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المواسعة و المضایقة
الجلسة 30 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

استعراض الأدلّة الخاصة تجاه المواسعة

حتّ الآن قد برهنّا تجاه المواسعة بوثیقَتَین:

1. الأصل الأول العمل المتمثّل ف «البرائة عن التّعجیل» و قد نَزهناها مسبقاً عن الإشالات الموهومة.

2. الإطلاقات الغَزیرة الّت قد استَقبلها معظَمها صاحب الجواهر، و لنّا قد رکنّا لبعضها فحسب، بینما الشّیخ قد نَبذَها بأسرها.

:ن سنُلاحظ علیها لاحقاً‐ قائلاب ‐و ل3 شُع ها الشّیخ إلىالمواسعة، حیث قد جز ة حیالوایات الخاص3. الر

«الثالث من وجوه الاحتجاج لأهل المواسعة: الأخبار الخاصة ‐يعن المختص بحم قضاء الفوائت‐ و ه طوائف:

الأول: ما دل عل توسعة القضاء ف نفسها: فمن جملة ذلك: إطلاق الأخبار الثيرة المشتملة عل الأمر بالقضاء (لا إطلاقات
الحاضرة السالفة) [1] و لا سيما ما ورد ف الحائض و النفساء[2].»

:و بدایةً، نَستحضر روایات «القضاء» بالنّحو التّال

1. محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن حمادٍ عن حرِيزٍ عن زُرارةَ قَال: قُلْت لَه رجل فَاتَتْه صلاةٌ من صلاة السفَرِ
قْضِ فرِ فَلْيضةَ الْحلاص انَتنْ كا ا وثْلَهرِ مضالْح ا فاهدفَرِ اةَ السلاص انَتنْ كا ا فَاتَهمك ا فَاتَهم قْضي رِ قَالضالْح ا فهرفَذَك

السفَرِ صلاةَ الْحضرِ كما فَاتَتْه[3]». [4] فهذه الروایة تُعدّ ضمن مقام تبیین کیفیات القضاء، بینما لم تَستوجب خصوصیة
«الفوریة» بل مطلقة من هذه الزاویة تماماً.

نع لْتُهاس :قَال ملاا السهِملَيا عمدِهحا نع ادِيرالْم نعيرٍ يصب ِبا نابٍ عرِى نب لع نوبٍ عبحم نب نساَلْح نع نْهع 2. «و
الْمرِيضِ يغْم علَيه ثُم يفيق كيف يقْض صلاتَه قَال يقْض الصلاةَ الَّت ادركَ وقْتَها.»[5] فرغم أنّ المتسائل قد رکز تسائله حول

کیفیة الصلاة إلا أنّ الإمام قد أطلَقها و لم یؤشّر إل الفوریة نهائیاً.

فَاقا ةَ الَّتلاالص قْضي :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نفْصٍ عح نرٍ عيمع ِبا نبا نيدٍ ععس نب نيساَلْح نع نَادِهسبِا 3. «و
فيها.»[6] لقد أطلَق الإمام عملیة القضاء هنا أیضاً.

«.ا فَاتَهم لك قْضي قَال هلَيع غْمالْم ف :ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع ازِمح نورِ بنْصم نانَ عفْوص نع نْه4. «ع
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قَال ةلاالص نم قْضا يراً مشَه هلَيع غْمالْم نع لْتُهاس :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نةَ عرِفَاع نرٍ عيمع ِبا نبا نع نْهع 5. «و
ه تعالعن تشدُّدها لدی ال یئات القضاء و أعلَنزلام قد تصدّی تییین جأنّه علیه الس شَدِيدٌ.»[7] فرغم ةلاالص رمنَّ اا الَّها كيهقْضي

ولنّه لم یلوِح إل الفوریة إطلاقاً.

نع لئس نَّها :ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا نبا نع نيساَلْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمح6. «م
رجل صلَّ بِغَيرِ طَهورٍ او نَس صلَواتٍ لَم يصلّها او نَام عنْها قَال يقْضيها اذَا ذَكرها ف ايِ ساعة ذَكرها من لَيل او نَهارٍ

[8].«دِيثاَلْح

· و التّسائل الرئیس: هل لفظ «إذا ذکرها» یعدّ:

1. قید «فعلیة الوجوب» بحیث لو استَذکر القضاء لَتوجب امتثاله بلا تعرض لفوریته.

2. أم قیدَ «تحقّق الواجب» بحیث لو استَذکر القضاء للزِمه المبادرة و الفور تحقیقاً للواجب.

Ø و الجوابیة ه أنّ هذا التّردد ف قرینیة الموجود سیهدم إطلاقها جذریاً، إذ هذا القید صالح القرینیة للا الجانبین ‐الفوریة و
غیرها‐ فبالتّال سیتلاش إطلاقها.

و المستُغرب من الشّیخ أنّه لم یتفطَّن لهذه النّقطة حیث لم یف بین العبارة الحاویة للفظ «إذا ذکرها» و بین فاقدَته، و لنّا
سنَبسط الحوار حوله لاحقاً.

و الآن سنَستَجلب أخبار الحائض، حیث قد استَخدم الشّیخ لفظة «لا سیما» مما یعلن عن أقوائیة ظهورها تجاه إطلاق القضاء ‐
بلا فوریة‐ بالنّسبة إل بقیة الأخبار الخاصة، فأمام روایاتها:

هلَيع هدِ البع ِبا نةَ عارزُر ندِ بيبع نابٍ عرِى نب لع نوبٍ عبحم نبا نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمح1. م
السلام قَال: قَال: ايما امراة راتِ الطُّهر و ه قَادِرةٌ علَ انْ تَغْتَسل ف وقْتِ صلاة فَفَرطَت فيها حتَّ يدْخُل وقْت صلاة اخْرى كانَ

علَيها قَضاء تلْكَ الصلاة الَّت فَرطَت فيها».[9]

2. عنْه عن احمدَ بن محمدٍ عن اَلْحجالِ عن ثَعلَبةَ عن معمرِ بن عمر[10] قَال: سالْت ابا جعفَرٍ علَيه السلام عن الْحائضِ تَطْهر عنْدَ
الْعصرِ تُصلّ اولَ قَال لا انَّما تُصلّ الصلاةَ الَّت تَطْهر عنْدَها[11].»[12]

Ø فرغم أنّه علیه السلام قد تَفَّل تبیین أبعاد «قضاء الصلاة» و خصائصها و لنّه قد أطلَق الفوریة تماماً.

Ø بل قد رسخنا ضمن المحافل الأصولیة أنّ قالب «الخبر بداع الإنشاء» یعدّ أبلَغ و آکدَ تجاه صیغة «افعل وفقاً للمحقّق
الآخوند.[13]

Ø و أما وجه «لا سیما» الذي استَخدمها الشّیخ فلأجل أنّ أدوار الحیض متداوِلة و متاثرة طوال الأیام و السنین لأنّها عملیة
توینیة تماماً و لهذا سیعدّ من الطّیبع أن تفوتها الصلوات ، فرغم معرفة الإمام علیه السلام بهذه النّقطة إلا أنّه لم یستوجب

المبادرة إل القضاء ‐قبل أن یحین الحیض التّال‐ فهذا سیشف قوة ظهورها ف محق الفوریة.



ة بالغة بالنسبة إلأهمی إلا أنّا لا نَری مائزاً ما بین روایات الإغماء و بین النائم عنها و بین الحائض و... فلا تُعدّ الحائض ذات
مسألة القضاء، بل کافّة هذه الروایات بمنظومتها المجتمعة قد نَسفت لزوم الفوریة تماماً.

هجمة الشّیخ تجاه الطّائفة الأول للمواسعة

:هذه الإطلاقات أیضاً قائلا ل الشیخ عللقد اسش

«و يرد عليه: أنّ الاستدلال بالأوامر المطلقة ‐ خصوصا الأوامر الواردة ف الحائض و النفساء ‐ ف مقام بيان أصل الوجوب من
الفور (کالتّبادر وفقاً للمشهور) لا يدل عدم دلالته بالوضع عل ض لوجوب المبادرة و عدمها فإنّ (صیغة) الأمر بناء علغير تعر

عل عدمه (الفور أیضاً) بل غاية الأمر سوته عنه (الفور) فلا يناف إرادة الأمر، المبادرةُ إليه بأمر آخر، و ليس يلزم حينئذ (أي
حین وجود الأمر بالفوریة) تصرف ف تلك الأوامر (المطلقة إذ کلا الأمرین مثبتان فلا تقیدها، بل قید الفوریة یعدّ مؤکداً لأصل

العمل).

فالمدّع للفور و إن كان عليه إقامة الدليل إلا أنّ الإطلاقات لا تدل عل خلافه (الفور بل تبیِن أصل وجوب القضاء).

نعم ظاهر الأمر ‐حيث إنّه موضوع لطلب الفعل الغير المقيد بزمان (الامتثال)‐ حصول الامتثال بالإتيان به ف الزمان الثان و
و إن قلنا بدلالته عل (نَستَنتج وحدة المطلوب ة کفید الفوریبنحو تعدد المطلوب إذ القضاء مطلوب حتماً، و لهذا لا ی) الثالث

الفور (و وحدة المطلوب) فتأمل جدّاً.»[14]

لقد شاهدت التّهافت ف الفقرة الأخیر ‐نعم ظاهر الأمر‐ صدراً و ذَیلا إذ حینما قال: «حصول الامتثال بالإتيان به ف الزمان
الثان و الثالث» بینما مراتب الأزمنة هذه، لا تُلائم الفوریة.

و لن ربما نُبرر مقالته بأنّ االفقرة الأول یتحدّث حول تعدّد المطلوب ‐أي المواسعة‐ و لن الفقرة الثانية تَتلّم حول وحدة
المطلوب، بل حتّ وفقاً للفوریة سنَعتقد بتعدّد المطلوب حیث إن الآنات الأولیة علیه أن یفور نحو القضاء.

مطمح النّظر النّهائ تجاه هذه الروایات

و أما وِجهة نظرنا بضم الإنصاف، أنّا قد استَظهرنا سلامة هذه الإطلاقات تجاه مواسعة القضاء أیضاً و لا تَجرحها اعتراضات
الشّیخ الأعظم أساساً.
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[5] نفس المصدر.
[6] نفس المصدر.

[7] نفس المصدر. ص265
[8] نفس المصدر. ص253



[9] تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 2. ص361 قم. مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
.هامش المخطوط عن التهذيب و كذا المصدر ‐ معمر بن يحي [10] ف

[11] ورد ف هامش المخطوط ما نصه ‐ ف أحاديث هذا الباب ما يدل عل وجوب صلاة الزلزلة عل الحائض إذا طهرت لأنّها
فرد من أفراد هذه المسالة، و كذا صلاة النذر المطلق و المقيد بوقت تطهر ف أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط (منه قده).

[12] حر عامل محمد بن حسن. 1416. تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 2. قم ‐ ایران: مؤسسة آل
البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.

[13] و خلافاً لتصریح المحقّقَین النّراق و الخوئ النّاکرین للآکدیة و للدّلالة عل الوجوب.
.ر الإسلامقم ص303 مجمع الف .(المواسعة و المضایقة رسالة ف) (انصاری) [14] رسائل فقهیة

و قد علّق علیه المحقّق المامقان هنا قائلا: «وجه التأمل انّه بناء عل انّ الأمر للفور لا يون الزمان الثّان و الثالث مشمولا
لمدلول صيغة الأمر حتّ يمتثل به نعم بناء عل عدم الدّلالة عل الفور فشموله عند الإطلاق للزمان الثّان و الثالث موجه»


